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ملخص
یدور موضوع هذه الدراسة حول السیاسة الرقابیة في الجزائر ودورها في مكافحة الفساد الإداري من خلال سن بعض 

لكن الإجراءات التشریعیة منذ التوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإنشاء مؤسسات مختصة بمكافحة الظاهرة، 
ا المؤسساتیة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته والتضییق على ممارسیه، ورغم وجود كل هذه الإجراءات التشریعیة وكذ

، مما یطرح التساؤل حول مدى نجاح هذه السیاسة الرقابیة في الحد من إلا أننا نلاحظ تزاید الظاهرة وتنامیها في الجزائر
.الظاهرة

.تقییم أجهزة الرقابةهیئات مكافحة الفساد،، إداري، فسادسیاسة رقابیة: المفاتیحالكلمات 

The regulatory policy in Algeria and its role in combating administrative corruption
Abstract
This study deals with the regulatory policy in Algeria and its role in combating administrative
corruption through the enactment of some legislative measures since the signing of the United
Nations Convention against Corruption and the establishment of specialized institutions to
combat the phenomenon. However, despite the existence of all these legislative and
institutional measures aimed at preventing and combating corruption and deterring its users,
we notice that the phenomenon is growing in Algeria, which raises the question of the success
of this control policy in reducing the phenomenon.

Keywords: Regulatory policy, administrative corruption, anti-corruption bodies, evaluation
of control bodies.

La politique de régulation en Algérie et son rôle dans la lutte contre la corruption
administrative

Résumé
Cette étude traite de la politique de régulation en Algérie et de la mise en place d'institutions
spécialisées dans la lutte contre la corruption par l'adoption de certaines mesures législatives
depuis la signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la création
des institutions spécialisées dans la lutte contre ce phénomène. Cependant, et en dépit de tout
ce dispositif législatif et institutionnel consacré pour la prévention et la lutte contre la
corruption et freiner ses usagers, nous notons que le phénomène est en croissance en Algérie,
ce qui soulève la question du succès de cette politique de contrôle dans la réduction du
phénomène.

Mots-clés: Politique réglementaire, corruption administrative, organes de lutte contre la
corruption, évaluation des organes de contrôle.
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ةــــمقدم
یعتبر الفساد الإداري أحد أبرز المواضیع التي استحوذت على النقاش العمومي، وأحد أهم الإشكالات التي 

ج نامكما شكلت محاربته في الآونة الأخیرة أحد المحاور الرئیسیة للبر .الوطنیة والدولیةطرحت على الساحة 
كل أشكال و حملت شعار محاربة الفساد والاستبداد و العامة الإدارةإلى تخلیق من خلالها دعتالتي،الحكومي

.واتخذته مرجعیة لخطاباتها الرسمیة،لسلطةاالانحراف واستغلال 
من بین الاستراتیجیات الهامة في مكافحة الفساد الإداري، تشكل الرقابة بمختلف صورها القبلیة والبعدیة ركیزة و 

مة وناجعة في المحور الردعي وكذلك العلاجي في هذه الإستراتیجیة؛ إذ لا تحقق الرقابة أهدافها مما تقوم به مه
أكثر وتظهر هشاشتها غیر أن هذه الرقابة تضعف من أدوار في المكافحة ما لم تستند إلى أنظمة وأجهزة فعالة، 

.وتفعیل دور أجهزتها الرقابیةالمؤسسيهاتعانى من ضعف بنیانوالتيالمجتمعات النامیة في
وهذا ما حاولت الجزائر فعله من خلال انتهاج سیاسة رقابیة ارتكزت على سن بعض الإجراءات التشریعیة منذ 

أفریل 19تي صادقت علیها في وال2003التوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة سنة 
.الوقایة منهاحتىافحة الظاهرة ومحاولة التصدي لها و إنشاء مؤسسات مختصة بمكوكذا ، 2004

في الجزائرمكافحتهوعن الإداري هي أنه كلما كثر الحدیث عن الفساد الدراسة لكن المفارقة الغریبة الجدیرة ب
Transparencyالتي تقوم بها منظمة الشفافیة الدولیة التقاریر كما تبین ذلك ؛زاد انتشارهو إلا وارتفعت مؤشراته

الأحداث والفضائح التي ملأت صفحات الجرائد وكذا ،مؤخراأطلقتالمتابعات القضائیة التي مجموعة ؤكدهاتو 
.والدولیةالوطنیة

فهل یعني هذا أن الفساد أصبح مؤسسا ومكونا من مكونات تسییر الشأن العام ببلادنا وبالتالي یصعب التقلیل 
أو أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على السلطة والحكومة الحالیة لم تكن ناجعة وفعالة؟،منه

الأجهزة تساعد السیاسة الرقابیة المنتهجة بالجزائركیف : والمتمثلة فيومن هنا جاءت إشكالیة الدراسة 
على تهاوقدر الإداري؟ الأجهزة بضرورة مكافحة الفساد هذه مدى إیمان و ؟الإداریة على الأداء الفعال لدورها

تشخیص وضعیة الفساد من خلال محاولة نقطتین فيتفصیل التحلیل و الإجابة عنه بالهذا ما سنحاول تحقیقها؟ 
مجال وحدود هذا الوتبیان خصوصیة مكافحته ثم التطرق للجهود الوطنیة الرقابیة المتخذة في الإداري في الجزائر

.فعالیتها
:في الجزائروخصوصیة مكافحته تشخیص وضعیة الفساد الإداري : المبحث الأول

إن تشخیص وضعیة الفساد الإداري في الجزائر مرتبطة بمسألة مكافحته، فالجزائر بالذات شهدت مستویات 
زة تابعة للسلطة قیاسیة من انتشار فساد امتدت جذوره إلى المراحل الأولى من الاستقلال، أین تم إنشاء أجه

، التنفیذیة عوض بناء أجهزة رقابیة مستقلة لمكافحة الظاهرة فارتبطت فعالیتها بموقف الرئیس من مكافحة الظاهرة
.وهذا ما سنبینه من خلال تفسیر ظاهرة الفساد الإداري ثم التطرق لواقعها في الجزائر

:الفساد الإداريةتفسیر ظاهر :المطلب الأول
ثم الإداريمؤشرات وإحصائیات انتشار الفسادتفسیر ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر التطرق لیقتضي منا
.وتقییمهافي الجزائرانتشاره ومؤشرات تحلیل مبررات 
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:مؤشرات وإحصائیات انتشار الفساد الإداري: الفرع الأول
ویات المدركة لفساد القطاع العامدولة وإقلیم من خلال المست180یصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 

تقییما ودراسات استقصائیة لمدراء تنفیذیین في مجال الأعمال التجاریة، ویستخدم المؤشر مقیاس 13استنادا إلى 
.من الفساد) تماماخالٍ (100إلى ) فاسد جدا(0من 

وحتى 2007ما بین سنة أظهرت تقاریر أصدرتها منظمة الشفافیة الدولیة حول الفساد تصنیف الجزائر وقد 
في مراتب متأخرة من بین دول إفریقیا الشمالیة والشرق الأوسط، والأكثر تعرضا لظاهرة الفساد بمعدل 2019سنة 

99، كما حلت في المرتبة 2008لسنةنقطة32بـ ، و 2007في100من أصل ةطنق30وصل إلى)1(شفافیة
.عربیاالمیة والمرتبة العاشرة دولة ع180من بین 

عربیا عام 12دولیا و105عربیا وفي المرتبة 10دولیا و111في المرتبة 2009في حین صنفت في سنة 
دولیا والمرتبة 105المرتبة 2012عربیا لتسجل عام 11دولیا و112فقد حلت بالمرتبة 2011أما عام ،2010

.على التوالي2014و2013سنة 100من مقیاس 36إلى النقطة 34عربیا، وتصعد من النقطة 11
ب التقریر الذي عالمیا؛ حس106المركز الجزائر في المؤشر العالمي للفساد بدرجة واحدة إلىلتتراجع 

لتنتقل 2018في عام نقطة35برصید 105حلت الجزائر بالمركز حیث؛ مؤخرادولیةالشفافیة الأصدرته منظمة 
أین 2017مقارنة بمؤشرها لعام مراكز في التصنیف العالمي ةسعبترغم تقدمها و ،2019في 106إلى المركز 

88عندما احتلت المرتبة 2015، إلا أن التصنیف الأخیر مازال دون تصنیفها في عام 115احتلت المركز 
.)2(دولة شملها التصنیف180من بین نقطة 36بمجموع 
والأردن تصدرت الإمارات المركز الأول عربیا في مكافحة الفساد تلتها قطر والسعودیة وعمانقدو هذا، 

.دولیا106مصر في المرتبة العاشرة عربیا ورب والكویت في حین حلت الجزائر و وتونس والبحرین والمغ
بأن الجزائر تعاني من الرشوة 2006د أشار تقریر الرقابة الشاملة للبنك الدولي لسنة فقمن جهة أخرى، 

ن قبل المؤسسات والشركات التي تتعامل مع والعمولات والبیروقراطیة الإداریة وأن نسبة الدفع غیر الرسمي م
من ثمن العقد أو الصفقة وهي تعد من أعلى النسب في العالم، وأن مؤشر الرشوة في الجزائر %6الإدارة تقدر بـ 

.)3(یوما224نقاط وأن المدة المتوسطة لإبرام العقود والاتفاقات هي 10من 2,8بـ قدر 
متعلقة 2012والعام 2011آلاف جریمة فساد في الفترة ما بین العام 7الجزائر قد أحصت أكثر من وكانت

.)4(بمخالفة قوانین الصفقات العمومیة والتهریب والرشوة وتهریب السیارات وإصدار شیكات من دون رصید
محاربة تبییض قضیة فساد تندرج ضمن سیاسة8576عن وجود 2012كما كشف وزیر المالیة في سنة 

عملیة اختراق مالیة كشفتها خلیة 8576وقال الوزیر أمام نواب البرلمان الجزائري إن . الأموال ومكافحة الإرهاب
معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالیة المختصة في كشف الخروقات وفقا للمعاییر الدولیة واتفاقیاتها 

.افحة الإرهاب وتبییض الأموال ضمن محاربة الفساد الإداري والماليوالمتعلقة بمك2000الموقعة العام 
2009كشف فیه عن الإحصائیات المتعلقة بسنة 2010وفي تقریر قدمه وزیر العدل أمام البرلمان في سنة 

على المحاكمأُحِیلَتْ قضیة فساد 479لقضایا الفساد التي فصلت فیها الجهات القضائیة، حیث تم تسجیل حوالي 
شخص منذ 5000قضیة فساد أدین فیها أكثر من 2691متهما، كما سجلت 673تمت من خلالها إدانة 

.)5(06/01صدور القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 
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هكدتؤ سنوات محافظة تقریبا على نفس الترتیب سواء دولیا أو عربیا كما عدةالجزائر وعلى مر لهذا، بقیت
:أدناهالمرفقینوالجدولالشكلفي الترتیب ما یوضحه ، وهولمنظمة الشفافیة الدولیةالدوریة ریر اتقال

2019الشفافیة الدولیة لسنة منحنى یبین مستوى الفساد في بعض البلدان العربیة وفق مؤشر: 1الشكل رقم 

www.transparency.org، من إعداد الأستاذة الباحثة بالاعتماد على تصنیفات منظمة الشفافیة الدولیة: المصدر

مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافیة الدولیةوفقتصنیفات الجزائر جدول یبین : 1الجدول رقم 
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www.transparency.org،إعداد الأستاذة الباحثة بالاعتماد على تصنیفات منظمة الشفافیة الدولیةمن :المصدر

دل على أن الجهود المبذولة في مكافحة ن النتائج السابقة تإ، یمكن القول الشكل والجدول أعلاهومن استقراء 
تؤكده عدة تصریحات ماوهذا اجهة حجم الفساد المنتشر بالدولةكافیة وغیر قادرة على مو الفساد لا تزال غیر 

.وإحصائیات لعدة جهات رسمیة وغیر رسمیة
یعتبر التحدي الرئیس في منطقة الشرق الأوسط يالإدار ، فإن الفساد الدولیةریر منظمة الشفافیةافبحسب تق

ن العدید من الحكومات العربیة تتأثر سیاساتها وتتحدد میزانیاتها ومصارف أموالها بنفوذ إحیثوشمال أفریقیا، 
.مصالحها الشخصیة على حساب المواطنینلشخصیات تعمل 

ومن بینها الجزائر، إلا أن ذلك مرتبط بشكل أكبر الإداريبالرغم من جهود الحكومات في مكافحة الفسادو 
والتعلیمالناتج المحلي الإجمالي، والصحة قدرة الإحصائیة، ومستوى التنمیة البشریة، و بفاعلیة الإدارة العامة، وال

وهذا یربط إرادة القضاء على الفساد بالإرادة السیاسیة . وكذا احترام المؤسسات الدیمقراطیة والحقوق السیاسیة
.للطبقة الحاكمة القائمة

علاقة مباشرة بالمخاوف التي أثارتها ذلك له ، فإن بتقریر المنظمةوبالنسبة للتصنیف الأخیر للجزائر
الانتخابات الأخیرة بشأن تمویل الأحزاب السیاسیة وسوء إدارة العملیة الانتخابیة، وفشل الانتخابات، وتشكیل 

.2019فیفري 22نتیجة حراك أخیراحكومة جدیدة في بلد انفجر به الوعي السیاسي 
في بیان لها أن الإدارات الجزائریة تعاني من تفاقم مشكلة فسادلمكافحة الأكدت الجمعیة الجزائریة و سبقكما

الفساد والأخطر من ذلك وجود وزراء حالیین ومسؤولین إداریین متورطین في قضایا فساد، ومع ذلك یتمتعون 
.)6(بحصانة كلیة من المتابعات والعقوبات القضائیة

:وتقییمهاانتشارهتحلیل مؤشرات:الفرع الثاني
تحدید الأسباب بإلابالجزائر وتقییمها،الإداري رات انتشار الفساد مؤشوتحدید تحلیل في الواقع لیس من السهل 

: ، ویعزى هذا في نظرنا إلى عاملین مهمینلتي تكمن وراء تنامي هذه الظاهرةا
الدولمعظمفيالموظفینعددزیادةو الإداريالجهازتضخمیلاحظحیث :وسیاسیةتنظیمیةو إداریةأسباب-

الإجراءاتو اللوائحفيغموضیصاحبهالذيمعقدة،إداریةإجراءاتو البیروقراطیةمنانوعخلقوهذاالنامیة
الأداءلقیاسالدقیقةالمعاییرغیابو التعلیماتوضوحوعدم.الحكومیةالأجهزةعلىالرقابةوسائلفيوضعف

المنافعبعضلهمتحققالتيوالاجتهاداتالممارسةعلىالموظفینیشجعمماالعامةالوظیفةأخلاقیةضعفو 
. الخاصة
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مماالكفاءة،عنالنظربغضو السیاسي،الولاءعلىبناءالمهمةالمواقعفيالإداریینالقیادیینتعیینفيوكذا 
الرقابةأجهزةغیابإلىبالإضافةبالإحباطالعمومیةالخدماتموظفيیصیبو السیاسیةالمحسوبیةأبوابیفتح

الموظفینانحرافیسهلالذيالأمرالفساد،بمكافحةتعنىمستقلةمنظماتو مؤسساتوجودعدمو المحاسبةو 
.الإداریةومراكزهملوظائفهمالقانونيغیرالاستغلالعلىیشجعهمو 
بعض بسببالإداريالفسادجریمةردعفيالتشریعیةالقوانینضعفبسببهذاو :ورقابیةقانونیةأسباب-

.علیهمتطبقأنیمكنالتيالعقوباتمنالموظفینخوفعدمعنهانجروالذيالعلیا،الهیئاتفيالفاسدین
نظم الحوكمةبعیدة عن دولة ائبا، والمؤسسات ضعیفة وسیاسات فالفساد ینتشر عندما یكون حكم القانون غ

الرشیدة في رسم السیاسات واتخاذ القرارات، وانتشار ثقافة الإهمال والعبث بالمال العام وعدم التقید وتعمد الإخلال 
.)7(بالقوانین واللوائح والنظم والتشریعات الملزمة في الدولة

لمحاربته وهو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دوالیب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سیاسیة
، وهذا یدل على وجود معوقات وعقبات لمحاربة الظاهرة تجعل الجزائر تفشل في )8(حتى صار یهدد أمن البلاد

وبهذا أصبحت مشكلة الفساد تهدد أمن الدولة واستقرارها، وهذا الواقع یكشف عن مستوى فساد متأزم . مجابهتها
سواء، فاجتمع ضعفحدعلىوالرقابیةالوقائیةالمؤسساتیدل على ضعف كما أنه.واستهتار بالمال العام

المختلفة بما یكفل لها الإداریةعدم دعم الأجهزة الرقابیةمعاالسلطة القضائیة وعدم توفیر المناخ المهني لعمله
.رسة أعمالها بالشكل المطلوب منهامما

بدورهاقامتالرقابیةالمؤسساتولامنهوالوقایةالفسادالتحسیس بمخاطرعلىقدرتالوقائیةالمؤسساتفلا
عبرةلیكونواالمفسدینبمعاقبةقامتالقضائیةالمؤسساتحتى ولا ،استفحالهقبلالفسادمواطنواكتشفت
.الفسادانتشارإلىتقودعواملوكلها؛للآخرین

:واقع الفساد الإداري في الجزائر: المطلب الثاني
هآثار مظاهر الفساد الإداري ثم توضیح بعض لتحلیل واقع الظاهرة في الجزائر یقتضي الأمر منا تبیان 

.على الواقع الجزائريهوانعكاسات
:مظاهر الفساد الإداريبعض : الفرع الأول

، وهذا ما صرحت به الإداريمن الفسادكبیرةإلى مستویات تن الجزائر قد تعرضإلا یختلف اثنان في القول 
مشخصا واقع الفساد في الجزائر من جمهوریة في خطاباته لعدة مناسباتأعلى سلطة في البلاد ممثلة في رئیس ال

: عند تولیه الحكم لخص فیه حالة الفساد الإداري التي كانت تتخبط فیها البلاد في قوله1999ذلك خطابه لسنة 
ة مریضة في إدارتها، مریضة بممارسات المحاباة ومریضة دول... إن الجزائر دولة مریضة بالفساد"

مریضة بالامتیازات التي لا رقیب علیها لماتبالمحسوبیة والتعسف والنفوذ والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظ
.)9(..."ولا حسیب، مریضة بتبذیر الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا رادع

الإدارة والاقتصاد لقةالفساد الإداري الشائكة وأكد على ضرورة أخقضیة1999كما طرح في هذا الإطار سنة 
الفساد قد أضر بالبلاد أكثر مما أضر بها الجزائري، فصرح في محتوى خطابه أثناء افتتاح المعرض الدولي أن 

قیم الحكم الفساد قد فكك أواصر الدولة وسفه بأن 2000وقال بمناسبة افتتاح السنة الجامعیة لسنة ،..الإرهاب
وأربك مسیرة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وحرف مفاهیم العمل والكد والنزاهة والتفاني، وقد ولَد في النهایة
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ومؤكدا على مطلب مكافحة الفساد في هذا المقام وفي افتتاح السنة القضائیة .. ظاهرة الإرهاب البشعة المدمرة
.)10(ملیار دولار17عباد خسارة بعد أن كبَد الفساد البلاد وال2011لسنة 

:تلخیص مظاهر الفساد الإداري في الجزائر في الشكل التاليیمكنوعموما

مظاهر الفساد الإداري: 2الشكل رقم

.140صد بن علي المعمري، المرجع السابقصالح بن راشمن إعداد الأستاذة الباحثة بالاعتماد على :المصدر

:تأثیر وانعكاسات الفساد الإداري: الفرع الثاني
الإدارة استشرى فيالوضع الموصوف أعلاه لم یبق على حاله بل زاد تطورا واتساعا، فمن الناحیة العملیةإن

آثار عدة على المجال عنهترتب مما الفساد بوتیرة متزایدة خاصة بعد الانفتاح على اقتصاد السوقةالجزائری
ات القرن الماضي ومازالت یالاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والبعید عانت منها الجزائر منذ ثمانین

. تعاني منها إلى یومنا هذا
أفرزت الواقع المزري الذي تعیشه الجزائر الیوم والذي من خلال عدة نتائج وانعكاسات التأثیراتوتظهر هذه 

:برز من خلالی
تبذیر الموارد المالیة العمومیة ونهبها وارتهان الدولة من طرف جماعات المصالح، من خلال بقاء مدراء -

ناصبهم، مما یجعل البعض منهم یخلط بین المصالح العامة وموظفي الإدارة العلیا والتنفیذیة لفترات طویلة في م
الممتلكات الشخصیة وممتلكات وأموال المصلحة التي یدیرها، إضافة إلى الاختیار غیر الموضوعي للقیادات 
الإداریة في المصالح العامة والتي غالبا ما تتم على مبدأ الانتماء أو التزكیة أو القرابة أو المعرفة الشخصیة دون 

.)11(تقییم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة الإنتاجیةالتركیز على ال
الذي أفرزه العزوف الكبیر من قبل المستثمرین والمتعاملین الاقتصادیین الأجانب في مجال الصفقات العمومیة-

بشكل مباشر تنامي الظاهرة بحیث تم إلغاء العدید من الصفقات العمومیة لعدم تقدیم أیة عروض مثل إلغاء 
كلم لعدم تقدیم أیة 180اقصة دولیة تتعلق ببناء خط سكة حدیدیة بین تقرت وحاسي مسعود على طول من

الرشوة

الاختلاسالاستيلاء

البيروقراطية المحاباة

الابتزازالتزوير الغش السرقة

أخد
العمولات

التهرب
الضريبي الغدر غسل

الأموال
ثراء غيرالإ

المشروع

القروض
الاستثمارية

مضاربات 
الأسواق

العقارات
بالخارج

الحسابات 
بالخارج

التلاعب 
بالخصخصة

التلاعب
العملةب

التقارير
الكاذبة

الاضطهاد 
الأمني

تفتيش
المساكن

التعذيب نزع الإقرارات سلب
الحريات

فرار
السجناء

الانحراف بالسلطة

الإتلاف
المتعمد

إهمال
الصيانة

بيع
تالامتيازا

بيع
الوظائف

بيع
التوصيات

إفشاء أسرار 
الوظيفة

التدخل في 
القضاء

التسيب
الوظيفي
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بطریقة آلیة دون أن یكون لها الخیرة فیما اختارت كما عروض، أو إرساء الصفقة على العرض الوحید المقدم
ولید الكهرباء والتي أطلقتها المتعلقة بإنجاز محطة لت" الستوم"حدث في الصفقة الممنوحة للمجمع الفرنسي 

. )12(سونلغاز
فقدان الثقة في الخطط الاقتصادیة الموضوعة من طرف الدولة من قبل المتعاملین المحلیین والمواطنین وزیادة -

والموازي ومختلف أشكال تشجیع الاقتصاد الریعيتكالیف الصفقات بسبب ارتفاع نسب الرشوة في هذا المجال و 
.)13(النشاط غیر المنتج

خاصة الإداريإلى زیادة انتشار الفساد في تطبیق واحترام القانون ما أدىالتأثیر في فاعلیة الجهاز القضائي-
واللوائح الإداریة، بحیث یصبح لدى مكافحة الفساد والقوانین المكملة لهفي ظل غیاب التطبیق الصارم لقانون 

.ولة من دون أن یتابعه أحد قضائیاظف اعتقاد جازم بأنه یمكنه انتهاك القوانین بسهالمو 
ضعف مؤسسات الدولة، بعد انتقال سلطة التشریع في الجزائر إلى ید السلطة التنفیذیة عن طریق استصدار -

ر دیوان رئاسة مجموعة كبیرة من المراسیم الرئاسیة شكلت ترسانة من التشریعات والقوانین، وتصدر من قص
الجمهوریة الذي یسیر بالأساس جهاز الدولة حتى أصبحت الجزائر تعرف بدولة المراسیم، وذلك في غیاب قیام 
مؤسسة البرلمان ومؤسسة القضاء؛ التي لها أولویة؛ بوظیفتها التشریعیة بسبب هیمنة الجهاز التنفیذي علیها مثلها 

. مثل باقي الأجهزة والقطاعات الأخرى
لجهاز القضائي والمجتمع لالدور الفعالفي الجزائر في ظل غیابزدهر الإداري اوبصفة عامة فإن الفساد 

التي خلفتها الآثار الوخیمةها إلا نقطة من بحر ناالمدني والإعلام والتنظیمات غیر الحكومیة، وما الآثار التي ذكر 
.بالدولةین وأصحاب الوظائف والمناصب العلیاسیاسة امتهان الفساد الإداري خاصة من المسؤولین الإداری

واستغلالها في الدولة الفصل بین السلطات المختلفة مبدأ التأثیر على إضافة إلى العمل على تغییب وإلغاء و 
كالسلطة التشریعیة والقضائیة وحتى الإعلام وتقویض استقلالیتها للقیام بدورها على ؛الشخصیةهملخدمة مصالح
تحولت مؤسسة القضاء؛ من حامیة للحقوق وراعیة للعدالة والعین الساهرة على مكافحة الفساد حتى أكمل وجه، 

تعمل من خلاله وجهازا تابعا لهاكیفما شاءت،اتحركهالتنفیذیةومتابعة الفاسدین؛ إلى مجرد أداة في ید السلطة
.)14(لتي تحاسبهابدلا من أن یكون هو العین التي تراقبها والعصا اعلى تغطیة فسادها

:وحدود فعالیتها في الجزائرمكافحة الفساد الإداريلالرقابیةالجهود الوطنیة :المبحث الثاني
الوسائل و إنه لمن العبث الحدیث عن مكافحة الفساد في غیاب إستراتیجیة وطنیة تحدد الأهداف والأولویات 

الجهود التي بذلتها وقبل توقیعها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة من الجزائر والآلیات، فأطلقت 
وهذا،ومخلفاتهابانعكاساتهاوالتحسیسوالدوليالداخليالمستویینوتبذلها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطیرة على

.الإداريالفسادمكافحةسبیلفيرقابیةمؤسساتعدةوإنشاءالتشریعاتمنالعدیدسنخلالمن
:والتدابیر والخطوات التي تساعد في تعزیزهاالجهود التشریعیة:المطلب الأول

بذلت الجزائر في مجال مكافحة الفساد الإداري مجموعة من الجهود انقسمت بین إجراءات وتدابیر تشریعیة 
.وأخرى مؤسساتیة

:الجهود التشریعیة: الفرع الأول
، ویتعلق الأمر على وجه تصب جلها في معالجة ظاهرة الفسادأصدرت الجزائر جملة من التشریعات 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996یولیو 9المؤرخ في 96/22الخصوص بالأمر 
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26/08/2003المؤرخ في 03/11الأمر رقم كذلك. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم
،)15(المتعلق بالتصریح بالممتلكات11/01/1997المؤرخ في 97/04المتعلق بالنقد والقرض، إضافة للأمر رقم 

.)16(05/01تحت رقم 06/02/2005ا في كما صدر قانون یتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهم
حته صدر سنة فإن أهم قانون یتعلق بشكل مباشر بالوقایة من الفساد ومكافورغم أهمیة هذه التشریعات،

التي و ، )17(الذي یهدف إلى دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته06/01تحت رقم 2006
تبعا لذلك القانون السالف اتخذتها الجزائر عقب مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأصدرت

والذي تضمن مجموعة من الأحكام تتعلق بالوقایة من الفساد ومعاقبة مرتكبیه، وحدد كل الجرائم التي تندرج ذكره 
.)18(ضمن مفهوم الفساد كالاختلاس واستغلال النفوذ والرشوة في الصفقات العمومیة والغدر

المتحدة لمكافحة الفساد، مثل رشوة الموظفین العمومیین ونص على جرائم جدیدة جاءت بها اتفاقیة الأمم 
إساءة استغلال الوظیفة وتجریم عرقلة السیر الحسن للعدالة إلى و الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، 

.جانب إدراج جریمة الإثراء غیر المشروع وفقا لتوصیات هذه الاتفاقیة
القانون على تجریم بعض الأفعال التي قد تؤثر على السلوك المهني للموظف العمومي مثل ذات كما ینص 

میة إلى تمویل العملیات الخفیة الراأو التصریح الكاذب بالممتلكات، أو حالات تعارض المصالح أو تلقي الهدایا، 
أقر مسؤولیة الشخص و ،یعاقب أیضا على الرشوة واختلاس الأموال في القطاع الخاصو .الأحزاب السیاسیة

. المعنوي الذي یرتكب الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بإیراده مجموعة العقوبات الموقعة علیه
أخرى تتعلق لاسیما بحمایة الشهود والمبلغین والضحایا والخبراء وإعفاء أو تخفیض العقوبة اوتضمن أحكام

بعد وقوعها وتجمید وحجز ومصادرة العائدات والأموال الناتجة عن عن هذه الجرائم قبل أو )19(بالنسبة للمبلغین
جرائم الفساد، كما وضع هذا القانون آلیات تعزیز التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال مصادرة العائدات 

.الإجرامیة المحصلة من جریمة الرشوة
التدابیر والخطوات التي تساعد في تعزیزها: الفرع الثاني

:من خلال اتخاذ الخطوات التالیة:قانون مكافحة الفساد والقوانین الصادرة في هذا المجالإثراء -أ
بما یتلاءم مع المتغیرات الوطنیة والدولیة ته مكافحالوقایة من الفساد و تحدیث المنظومة القانونیة في مجال -

فعالة في مواجهة الفساد الصغیر مثل فالنصوص القانونیة الموجودة ، تفرضها العولمةللاستجابة للتطورات التي
الذي المنظم والعابر للحدود الوطنیة ، لكنها غیر كافیة للحد من الفساد الكبیر داخلیارشاوى صغار الموظفین

. تطورت أسالیبه، وبات من الصعب فك خیوط شبكاته الموجودة داخل الوطن وخارجه
لمنع الإثراء غیر المشروع ولا بد من الواقع أنه إجراء غیر كافٍ ي أثبت تحدیث قانون التصریح بالممتلكات الذ-

صیاغة جدیدة تزیل التعقید الموجود في النص القانوني، وتأخذ بعین الاعتبار الأسالیب الملتویة التي صار 
لهذه الفئة ، مع التعجیل بإصدار قانون لحمایة المبلغین والشهود حمایة )20(المسؤولون یلجأون إلیها لزیادة ثرواتهم

من المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن تبلیغهم عن قضایا الفساد خاصة في حالة الفساد الكبیر لإطارات 
.وقیادات سیاسیة وإداریة في أعلى الهرم الإداري

تطویر الإجراءات الجزائیة مع تصحیح العیوب الموجودة في الأطر الإجرائیة ولا سیما زیادة كفاءة ومهنیة -
المتابعة والتحري لكي تصبح أكثر تخصصا في متابعة قضایا الفساد، وكذا القضاء الفاصل في هذه سلطات

القضایا، والعمل على تكوینهم وفق مبادئ النزاهة والشفافیة وضمان استقلالیة هذه السلطات وفقا لمبدأ حیاد جهة 
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ذیة وتوفیر حد أدنى من الضمانات فیما التحقیق والحكم ونزاهتها مع إعادة النظر في علاقتها بالسلطة التنفی
.)21(یخص طرق تعینیهم واختیارهم ونقلهم وتحسین ظروف عملهم

الوقایة من الفساد ومكافحته ففي وضع نظام عقابي صارم وفعال من أجل مواكبة النصوص العقابیة في مجال -
رشاوى الختلاسات و لاالنسبة لجرائم االعقوبات المنصوص علیها في هذا الإطار غیر ملائمة ب؛نظر رجال القانون

الحجم الحقیقي و صدار عقوبات وفرض غرامات تتناسب تشدد وتتاح للقاضي فرصة إلمبالغ كبیرة، لذا یجب أن
.)22(لأفعال الفساد واسترداد الأموال

:من خلال اتخاذ عدة تدابیر وإجراءات تتمثل في:إصلاح الإدارة العامة-ب
تتمتع لوقایة من الفساد ومكافحتهوطنیة لالهیئة لمكافحة الفساد أهمها الإداریةوأجهزةعدة هیئات إنشاء -

ومتابعة عملیات الفساد الإداري التي والتحري كشف المهامها من بینو ،بالاستقلالیة والشفافیة في أداء عملها
. جاء بقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهبما فیها الموظف الأجنبي كمایرتكبها الموظف العام بالمفهوم الواسع 

تتضمن تعزیز النزاهة والأمانة والمسؤولیة بین موظفي الإدارات العمومیة عبر تعزیز تطبیق مدونات سلوكیة-
واتخاذ تدابیر تأدیبیة ضد ،من أجل الأداء الصحیح والسلیم للوظائف العامةالعامةوظیفةأخلاقیات المواثیق 

وفي المقابل ، أو غیرها من مجالس التأدیبمن خلال مجالس آداب وأخلاقیات المهنةها الموظفین الذین یخالفون
. تشجعیهم على النزاهة بواسطة منح ومكافآت

اء أدائهم إرساء تدابیر ونظم تسهل للموظفین القیام بإبلاغ السلطات المعنیة عن أیة أفعال فساد تقع أثن-
ستثمارات لوظائفهم، وأخرى تتعلق بإفصاحهم للسلطات المعنیة عن أنشطتهم الخارجیة أو أیة أعمال وظیفیة أو ا

.)23(ؤدي إلى تعارض مصالحهم الشخصیة مع المصلحة العامةأو مزایا أو منافع قد ت
: إصلاح نظام الصفقات العمومیة-ـج
المنظومة القانونیة في مجال الصفقات العمومیة بعقوبات رادعة مع وضع إجراءات شفافة وسهلة تعزیز-

وواضحة في مجال تنفیذ هذه الصفقات لضمان منافسة حقیقیة من خلال علنیة فتح العروض بحضور جمیع 
وعیة وبكل حیاد المتنافسین الراغبین في ذلك أو من ینوب عنهم وتقییمها بصورة عادلة بمعاییر واضحة وموض

.ونزاهة للجنة القائمة على هذه المرحلة
خضوع العروض للتدقیق والرقابة من قبل اللجان المختصة بوضع آلیات التقییم الشامل وإشهار مناسب لهذه -

الأنشطة، مع ضمان حیاد وفاعلیة أجهزة الرقابة والتدقیق بكفاءة ونزاهة الموارد البشریة التي تسهر على مراقبة 
.ه العملیاتهذ
باتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات الصغیرة في حین السماح للسلطات على المستوى الأدنى في السلم الإداري -

.)24(یعهد للمستویات العلیا بالمراجعة والمصادقة على القرارات المتعلقة بالصفقات والعقود الكبیرة
:وتقییم فعالیتهاالجهود المؤسساتیة: الثانيالمطلب 

استكمالا لمسار عملیة مكافحة الفساد الذي یعد جوهر الإصلاح الإداري وتطبیقا للتشریعات التي صدرت في 
:هيو هذا المجال، تم إنشاء مجموعة من الهیئات تجسد وتسعى إلى تطبیق ما تم سنه، 

:هیئات وأجهزة مكافحة الفساد الإداري:الفرع الأول
مجلس المحاسبة و الدیوان المركزي لقمع الفساد، و وتتمثل في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 

.والمفتشیة العامة للمالیة
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:الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته- أ
تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد الإداري تم النص على إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من قصد

وهي هیئة إداریة . الفساد ومكافحته وتخویلها صلاحیات واسعة تتماشى وطبیعة الدور المسند إلى هذا الجهاز
الصادر بتاریخ )25(06/413رسوم رئاسي رقم تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تم إنشاؤها بموجب م

. ، توضع لدى سلطة رئیس الجمهوریة وتتولى القیام بعدة مهام2006نوفمبر 22
ومن بین مهامها اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، تجسید مبادئ دولة القانون وتكریس النزاهة والشفافیة 

یة، كما تتكفل بتلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العموم
وتعمل على تقدیم التوجیهات اللازمة للوقایة من الفساد لكل هیئة عمومیة مع تعزیز . العمومیین بصفة دوریة

. مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة
الظاهرة ویقوم القضاء باستغلال المعلومات التي كما یتمحور الدور الوقائي لهذه الهیئة في مجال مكافحة هذه

تتوصل إلیها هذه الهیئة والتي تؤدي إلى الكشف عن الجرائم وإیقاف مرتكبیها وتسهیلا لمهمة هذه الهیئة نص هذا 
القانون على القنوات والوسائل التي تمكنها من الحصول على المعلومات بسهولة، وحدد علاقتها بالسلطة 

.)26(القضائیة
:الدیوان المركزي لقمع الفساد-ب

المتعلقة بتفعیل مكافحة 03في ذات السیاق استحدث الدیوان المركزي تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
والتي تضمنت وجوب تعزیز آلیات مكافحة الفساد ودعمها في المجال 2009دیسمبر 13الفساد، المؤرخة في 

أداة عملیاتیة تتضافر في إطارها المؤسساتي وتعزیز مسعى الدولة بإحداث دیوان مركزي لقمع الفساد بصفته
. الجهود للتصدي قانونیا لأعمال الفساد الإجرامیة وردعها

المتعلق 06/01المتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في )27(10/05وهذا ما تأكد بصدور الأمر رقم 
بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي استحدث الباب الثالث مكرر وبموجبه یتم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد، 

سوم غیر أنه أحال إلى التنظیم فیما یخص تحدید تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره والذي صدر بموجب المر 
.8/12/2011المؤرخ في 11/426الرئاسي رقم 

بوزارةإداریاملحقوهوشؤونهوتسییرعملهفيالتامةبالاستقلالیةالدیوانكذلكیتمتعالهیئة،سیاقذاتوفي
تزویدهوتم.المختصةالقضائیةالجهاتعلىمرتكبیهاوإحالةالفسادجرائمعنوالبحثبالكشفیتكفل.المالیة
باختصاصهمالمرتبطةالجرائممجالفيالوطنيالترابجمیعصلاحیاتهمنطاقویشملالقضائیةلشرطةابضباط

فيالقضائیةالشرطةمصالحمختلفبینالتنسیقبـتعزیزیتكفلكماالجزائیة،الإجراءاتقانونلأحكامطبقا
.)28(الفسادمكافحةمجال

:المفتشیة العامة للمالیة-ـج
01/03/1980المؤرخ في 80/35بموجب المرسوم رقم 1980المفتشیة العامة للمالیة سنة ت أُنشِئَ 

والموضوعة تحت السلطة المباشرة للوزیر المكلف بالمالیة، وأعید تنظیمها في أكثر من مناسبة حیث صدرت 
المؤرخ في08/272فنجد المرسوم التنفیذي رقم . نصوص تنظیمیة متعددة في إطار تعزیز عملها

المؤرخ في 10/28المتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، كما نظم المرسوم التنفیذي رقم 06/09/2008
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الإطار الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة للمالیة، وعهدت 13/1/2010
.الاقتصادیةلها صلاحیات واسعة شملت مراقبة وتدقیق تسییر المؤسسات العمومیة

وقد عهد لها المشرع مهام الرقابة المالیة على مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة وكذلك الهیئات والأجهزة 
والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة بما فیها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وكل مؤسسة 

.)29(عمومیة مهما كان نظامها القانوني
:المحاسبةمجلس-د

ثم 1976من دستور 190بموجب المادة وهو المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة على الأموال العمومیة، أسس 
:وخضع في سیره لما یلي1980، أما عن التأسیس میدانیا فكان عام 1989من دستور 160نصت علیه المادة 

الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة 1980مارس 01المؤرخ في 80/05القانون 
شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات التي تسیر الأموال العمومیة أو تستفید منها مهما یكن وضعها 

مجال تدخله واستثنى من مراقبته الذي حظر04/12/1990المؤرخ في 90/32القانون رقم و القانوني، 
المؤسسات العمومیة والمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وجرده من صلاحیاته القضائیة، وحالیا 

، الذي یوسع من مجال اختصاصه 1995جویلیة 17المؤرخ في 95/20یسري على مجلس المحاسبة الأمر 
.)30(ع القانوني لمسیري هذه الأمواللیشمل كل الأموال العمومیة مهما یكن الوض

تقییم فعالیتها: الفرع الثاني
الأدوار السابقة التي تقوم بها هیئات وأجهزة مكافحة الفساد الإداري إلا أن عملها لم یسلم من منالرغمعلى

للسلطة التنفیذیة ها الفعلیة وتبعیتهاتالنقائص والانتقادات الكثیرة التي وجهت لها تدور معظمها حول عدم استقلالی
وعدم تمتع رؤسائها والعاملین بها . خرل البعض منها أو فعالیة البعض الآمن جهة ومن جهة أخرى عدم تفعی

بالحمایة الكافیة ومحدودیة صلاحیاتها في تحقیقاتها في حظر الاطلاع على المعلومات، واستدعاء الشهود 
كل الحصانة الذي یتمتع به كبار المسؤولین في الدولة ، بالإضافة إلى مش..والتحفظ على الأوراق والأموال

.)31(وإخضاعهم لقانونها وعملها، وعدم تقدیم تقاریرها إلى المواطنین أو ممثلیهم
بحمایةاتهامهاحدإلىالانتقادات التي وجهت إلیها فقد وصلتالفسادالوطنیة لمكافحةبالهیئةففیما یتعلق 

مثیلتهاعنتكثرالماليالفسادملفاتأنإلىمشیرینالفساد،ملفاتفتحفييبالانتقائعملهاووصفالفاسدین
بهالذي یقومالفساد الصغیرالهامة واقتصاره علىالكبرىالقضایایشمللمالهیئةمما یعني أن عملالإداري،
.من الوزیرمرتبةأدنىهمممنالدولةموظفيصغار

وعلى الرغم من أن دور الهیئة یتعلق أساسا بالوقایة من الفساد ومكافحته إلا أن اقتصار اختصاصها بتلقي 
التصریح بالممتلكات للموظفین الصغار دون رئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومة والبرلمان وغیرها من الشخصیات 

خاصة وأن . داف المتوخاة من إنشائهاالفاعلة في السلطة التنفیذیة یضعف من دورها الرقابي وتحقیق الأه
التصریح بالممتلكات یعد الآلیة الوحیدة التي تسمح للهیئة بتحریك الرقابة باستغلال المعلومات المصرح بها في 

.)32(حالة التصریح الكاذب أو حتى حالة عدم التصریح
قة ولم تتجاوز بعد حدود ومقارنة بالدور المنوط به فإن تدخلاته ومهامه ظلت ضیمجلس المحاسبةبینما 

العمل القضائي، بسبب اقتصار مهامه على عملیة الرقابة المالیة ذات الشكل القانوني المتمثلة في الرقابة البعدیة 
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على تسییر الأموال العمومیة وتقدیم آراء بشأن طرق تسییر المستخدمین في بعض الهیئات، دون الاهتمام بقضایا 
. تلف المؤسسات الحكومیةالفساد المطروحة ومراقبة مخ

وبالرغم من الإمكانیات المادیة التي أتیحت للمجلس إلا أنه لم یصدر سوى تقریرین كبیري الحجم في تقریره 
بدون عرض التفاصیل حول التحقیقات الواردة فیهما وتضمن )33(1999في سنة 1997-1996السنوي لسنة 

بسبب عدم تسجیل أي متابعات لقضایا فساد توصل إلیها التقریر توصیات وقرارات عدة ظلت حبرا على ورق 
كما أن البعض . المجلس، ولعل هذا ما أفقد هذه الهیئة الدستوریة مصداقیتها ودورها في الرقابة للحد من الفساد

یرجع عدم فعالیته إلى خضوعه التام للسلطة التنفیذیة ووجود خلل كبیر في تسییره، وهو ما عطل دوره وأفقده 
.)34(هیئة لتصفیة الحسابات بین عصب السلطةكاقیة لدى الرأي العام الذي ینظر إلیه المصد

لمجلس صفحة430أول تقریر یتكون من 2019غیر أنه صدر مؤخرا في الرابع من دیسمبر لسنة 
في الجمهوریة الجدیدة بعد زوال نظام الحكم السابقوقیام)35(2019فیفري 22، بعد انطلاق حراك المحاسبة

.طیلة هذه المدة معطلابعد أن كان الذي دام عشرین سنة عهدة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة
، فقد ساهمت هذه الهیئة في الكشف عن عدد كبیر من قضایا المفتشیة العامة للمالیةأما عن تقییم دور 

ذا راجع إلى عدم استقلالیها الفساد واختلاس المال العام، لكن یبقى دورها محدودا في مجال الحد من الفساد وه
حیث . التامة كذلك كون تنظیمها وتحدید مهامه یتم بموجب مراسیم رئاسیة أو وزاریة صادرة عن السلطة التنفیذیة

یقوم وزیر المالیة في بدایة كل سنة بوضع برنامج عمل المفتشیة العامة للمالیة، یراعى فیه طلبات الحكومة، 
س الشعبي الوطني، ویتم تحریك عملیة التفتیش بإجراء تحقیق على ضوء طلبات مجلس المحاسبة والمجلو 

. )36(كما أن تقاریرها سریة لا تنشر للجمهور. معلومات متوفرة مسبقا بعد اختیار مجال وموضوع معین
ةــــخاتمـ

من خلال دراستنا خلصنا إلى أن نجاح أي سیاسة رقابیة لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري تحتاج إلى المصادقة 
على إستراتیجیة وطنیة شاملة لمكافحة الفساد وتشرك على نحو أكثر جدیة مكونات المجتمع المدني على غرار 

لخاصة وهیاكل البحث وغیرها، وتقوم على الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة والأحزاب السیاسیة والمؤسسات ا
البعد الردعي والبعد الزجري وإصلاح المنظومة القانونیة عن طریق المصادقة على قوانین جدیدة ومراجعة : بعدین

.القوانین المعمول بها التي لا تستوفي شروط النزاهة
إلى التركیز على أهم نقطة وهي إصلاح الهیكل المؤسسي لهیئات الرقابة في منظومة مكافحة بالإضافة

:الفساد، وهذا لا یتأتى إلا بتوافر وتكاثف مجموعة من العوامل والمتطلبات نلخصها فیما یلي
مسؤولین ، تقوم أساسا على توافر إرادة سیاسیة لدى القیادات والوجود منظومة شاملة تقلل فرص الفساد-

هیئات وأجهزة رقابیة إداریة بوصفها هیئات دائمة للوقایة من الظاهرة مواجهة الظاهرة ووجود قوانین تنشِئُ بضرورة 
. ومكافحتها تعطى صلاحیات مساءلة جمیع الأشخاص بمن فیهم السیاسیین ومسؤولي الأجهزة الأمنیة

، وهذا لا یكون إلا باختیار رؤساء ومسیري هذه نةتنظیم آلیات التعامل مع الأشخاص الذین یتمتعون بالحصا-
الهیئات على أسس المصداقیة والنزاهة كالقضاة وذوي الحصانات، ومنحهم ضمانات ومرتبات ملائمة لأداء 

. عملهم، مع حمایتهم بمنع إقالتهم إلا بشروط مقیدة
لأموال اللازمة لعمل هذه الهیئات ، من خلال تخصیص اكما یتطلب الوضع توفیر الإمكانیات البشریة والمادیة-

.من میزانیة الدولة



(2021)27مجلد  - خاص  الالعدد  التواصلمجلة

289

، كقانون التصریح بالممتلكات وتعدیلها بما وجود تشریعات مساندة لقیام هذه الهیئات بمهامها على أكمل وجه-
.یتناسب وعملها مع فرض عقوبات رادعة ومشددة على من یتدخل أو یحاول التأثیر على قراراتها

، تعتمد على الوقایة والتوعیة وإشراك المواطنین في الرقابیة إستراتیجیة وطنیة شاملة ودائمةتبني هذه الهیئات -
. مواجهة الفساد والحد منه

، مع إطلاق مشاورات جدیة حول النص على الرقابة البرلمانیة لنشاط الهیئة من خلال تنقیح مرسوم إنشائها-
رى في المشهد الجدید على صعید المؤسسات الذي سیتبلور بعد مستقبل الهیئة وتجسیده مع الأطراف المعنیة الأخ

.تشكیل الهیئة الدستوریة للمجلس الدستوري
:الهوامشالإحالات و 

یدل التنقیط 10إلى 01، وهو عبارة عن تنقیط من 1995في المنظمة بإنجاز مؤشر لقیاس مدركات الفساد سنة قام أحد النشطاء- 1
وهذا المقیاس . إلى الأكثر فساد0على الدول الأقل فساد أي تتمتع بشفافیة عالیة، بینما یشیر التنقیط القریب من 10القریب من 

المسؤولین والشخصیات السیاسیة والعاملین في قطاع الأعمال في كل بلد، وكذا معلومات مركب یرتكز على استقصاءات الخبراء وآراء 
متوفرة لدى العدید من المؤسسات من بینها البنك الإفریقي للتنمیة والبنك الآسیوي للتنمیة، وهو الأمر الذي دفع العدید من المنظمات 

. ؤشر البنك الدوليالدولیة لبلورة مؤشرات لقیاس الفساد الأكثر شمولا مثل م
.19/02/2020: طلاع على الموقعتاریخ الا،www.transparency.orgموقع منظمة الشفافیة الدولیة- 2
www.albankaldawli.org: طلاع على التقریر كاملا على الموقعیمكن الا- 3

 -4 http://www.elkhabar.com; vu le 17/01/2010, pm:15.10
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